كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الذي أفاده الشيخ الأعظم في الرد على إشكال ابن قبة، وخلاصة الوجه: أنه لا يلزم تفويت الملاك من جعل الإمارة والطريق حجة، وكذلك لا يلزم التصويب،وذلك لوجود مصلحة في سلوك الطريق، المصلحة ليس في المؤدى ليقال أن المؤدى أصبح بدلاً عن ذلك الحكم الواقعي، بل المصلحة في سلوك نفس الطريق، أشبه بالأوامر الإمتحانية، يعني مؤداها ليس له مصلحة.

وقد أشكل على الشيخ الأعظم (رحمه الله):بأن هذا الوجه الذي أفاده ليس بسدين، بل أن المصلحة السلوكية في محتواها المضموني ترجع إلى التصويب المعتزلي ليس لها وجه آخر غير التصويب المعتزلي، وخلاصة إشكال الماتن أن اتباع هذا الطريق إما أن يكون أهم ـ المجعول ـ أو ليس بأهم، فإن لم يكن بأهم، لزم تفويت الملاك، وإن كان أهم فلا مانع من تفويت الحكم الواقعي غير أنه يلزم التصويب، لأن هذا الأهم أصبح بدلاً عن ذلك...

ثم أفاد بأن ما قاله الشيخ الأعظم قد يكون على خلاف المرتكز لدى المتشرعة من أن جعل الإمارات والطرق لا يؤدي إلى الحصول على ما فات من الملاكات، ولذلك نقول: إنه يفوت المكلف الكثير الكثير من المصالح نتيجة لعدم إتيانه بالأحكام الواقعية، ثم قال أيضاً الماتن: اللهم إلا، يعني هذا توجيه ضعيف نستعين عليه بالقدرة الإلهية، اللهم إلا أن يكون مراد الشيخ الأعظم من تدارك ما فات باعتبار أن سلوك الإمارة معناه وجود مزاحمة بين الإمارة وبين ذلك الحكم الواقعي، الذي يصحح ترك وتفويت ذلك الحكم الواقعي، لأنه يوجد تزاحم صح لنا أن نترك ذلك الحكم المزاحم، ثم عطفنا على نهاية المطاف، وقلنا في حقيقته، يعني كلام الشيخ، في حقيقته هو عين التصويب، لم يجد طريقاً يختلف عما قاله المعتزلة، لأن المعتزلة غاية ما قالوا إن هذا الحكم الثاني كتب بدلاً عن الحكم الأول، الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال: المصلحة تحققت بدلاً عن الحكم الأول، والحكم الثاني لماذا يكتب ويجعل بدل الحكم الأول؟ ليستفيد المكلف من مصلحة جعله ويصل إلى سعادته وكماله، ففي نهاية المطاف ما جاء الشيخ الأعظم من المصلحة السلوكية هو عين ما قاله المعتزلة من التصويب، تم مع اختلاف في العبارة، طبعاً يوجد فوارق، ولكن نحن نريد روح المطلب،روح المطلب بيناه في الأمس الماضي بالتفصيل واليوم بالإجمال.

اليوم الماتن يبين فرقاً بين ما قاله الشيخ الأعظم وبين ما ذهب إليه المعتزلة، لكنه في نهاية إيراد هذا التفريق يقول أيضاً أنه لا يفيدنا هذا التفريق شيئاً، التفريق هذا لا يفيدنا شيئاً، خلاصة الفرق....

طيب، الآن أنا عندي حكم شرعي واقعي، وقد جعل الله تبارك وتعالى الإمارة على خلاف ذلك الحكم الشرعي
 الواقعي، وسلكتها، مشيت على طبق الإمارة، وقد فاتني عشرون حسنة بتركي للحكم الواقعي، وحصلت عليها بسلوكي للإمارة والطريق، هذا خلاصة مذهب الشيخ أليس كذلك؟ المصلحة السلوكية نعم، بعد أن سلكت الإمارة وانقضى وقت الواجب، الواجب له وقت، مدته شهر، بعد انتهاء الشهر التفت إلى، وعرفت الحكم الواقعي، وأن هذه الإمارة أخطأت الحكم الواقعي، يجب عليّ القضاء أو لا يجب؟ على رأي الشيخ الأعظم يجب القضاء، لأن مصلحة الطريق حققت لك العشرين حسنة في أثناء الوقت، يعني في الحقيقة مصلحة الأداء، مصلحة الأداء ما فاتتك أيها المؤمن الخير، لأنه أنت إذا أتيت بهذا الواجب في وقته لك العشرون حسنة، وقد حصلت على العشرين حسنة، لكن هذا الواجب ما سقط، يكون ننتبه، بعد انتهاء الوقت يجب على المكلف قضاء ذلك الواجب الذي فاته، لأنه عندنا دليل اقض ما فات، وهذا فات....فإذاً يجب عليه القضاء، وإن كان في نفس الوقت أيضاً اطلع وجب عليه الأداء، ولكن نحن خلونا نفترضه في خارج الوقت حتى يصير أوضح المثال....المهم أن هذا فارق بين مسلك الشيخ وطريقة الشيخ والتصويب المعتزلي، التصويب المعتزلي يقولون ذاك الحكم الواقعي انمحى، أصلاً شطب عليه جبريل عليه السلام، وضع عليه علامة إكس، هذه التي يضعون عليها، البطلان....وكتب بدله الحكم الثاني، أما الشيخ يقول لا، الحكم الأولي باقي، إذا التفت إليه، غاية ما في الأمر أن مصلحة تفويت الحكم الواقعي تدوركت، تداركها الحق تبارك وتعالى بجعله الإمارة حجة، فقط هذا الفارق....ثم يقول الماتن: هذا الفارق لا يفيدنا شيئاً، لا يفيدنا شيئاً في المطلوب، لأن نحن كلامنا أين؟ ليس في مسألة وجوب القضاء وعدم وجوبه، نحن كلامنا أنه هل يلزم تفويت الملاك أو لا يلزم؟ يلزم التصويب أو لا يلزم؟ تبين أنه حتى وإن أمكن تدارك الملاك، لكن التصويب باقٍ، وأما هذا الفارق الذي أورده المحكم بين مبنى المعتزلة وبين مبنى الشيخ هذا لا يفيدنا شيئاً، خصوصاً على نفس مبنى الشيخ (يرحمه الله ويقدس نفسه الزكية) الشيخ ماذا يقول؟ يقول: عندنا تواتر للروايات بأن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم بها والجاهل لها، لأنها غير مشروطة بالعلم بها، يلزم ذاك الإشكال (تقدم المتأخر وتأخر المتقدم الذي مر عليكم)، فلذلك يقول على مبنى الشيخ من وجود الاشتراك، يعني صحيح جاهل، أخذ بالإمارة أخذ بالطريق
 سلك الطريق حصل مصلحة الوقت، ما فاتته مصلحة الوقت، لكن في خارج الوقت علم بالحكم الشرعي، يجب عليه القضاء...

فإذاً عرفنا أن كلام الشيخ الأعظم لا يغنينا في حل الإشكال ودفع التصويب، نريد شيئين نحن معاً، يعني تدارك المصلحة مع عدم كون تدارك المصلحة يلزم منه التصويب، رأينا نحن نتدارك المصلحة لكن التصويب باقٍ على حاله....

تطبيق:

نعم، هذا الوجه ـ مصلحة السلوك الإمارة التي نتدارك به العشرين حسنة لا تنسون ـ لا يقتضي الإجزاء مع إمكان التدارك بمثل الإعادة في الوقت، دعوا هذا، قولوا مثل القضاء حتى يصير المثال أوضح، وإلا هو إعادة وقضاء كلاهما ولكن يصير أوضح الكلام...

لعدم منافاته للفوت، لأنه فات عليك، التدارك لا ينافي الفوت، أنا تدارك العشرين حسنة، لكن لا يقال لي إنه ما فاتك، فاتني...

التدارك لا يتنافى مع الفوت يصدق الفوت، ولذلك يجب علينا القضاء، فإن وجود المصحح لتفويت الملاكات، صحيح تداركنا، حصلنا على العشرين حسنة في الوقت، لا ينافي إمكان تدارك الملاك بعد ذلك، أعطنا مثالاً: يقول نظير يعني مثل ترك الصلاة أو الصوم لمزاحم أهم، واحد ترك الصلاة لأنه اشتغل بإنقاذ الغريق، طيب خرج الوقت، يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ يجب القضاء، طيب وترك الصوم، أيضاً لمزاحم أهم، أيضاً يجب عليه القضاء، ولا يبعد كون مبنى القائلين بالتصويب على الإجزاء، ليس يبعد بل هو المتعين، لعدم تحقق الفوت بسبب تبدل الملاك، قطعاً عند المعتزلة الذين يقولون بالتصويب ما فيه فوت أصلاً، لأن جبريل غير الحكم الشرعي مرة واحدة، حذف الأول ووضع مكانه الثاني....وهو لو تم كاشف عن ابتناء التصويب عندهم على تبدل ملاك الفعل بنفسه، لا من جهة المزاحم، لكن على مبنى الشيخ فيها قليلاً اختلاف، لوجود المزاحمة حصلنا على العشرين حسنة التي فاتتنا، لكن هذا الفارق البسيط لا يجعل مبنى الشيخ صحيحاً، أيضاً مبنى الشيخ المصلحة السلوكية باطل كبطلان مبنى المعتزلة في التصويب، عينه، نفسه، شخصه، أكثر من هذا بعد موجود....

لكن هذا لا ينافي بطلان هذا الوجه وخروج المصلحة السلوكية عن محل الكلام وكون المصلحة السلوكية كالتصويب في البطلان بالمعنى المذكور،لماذا كيف؟ يقول: لرجوع المصلحة السلوكية ـ كما أوضحنا فيما تقدم ـ إلى عدم فعلية الأحكام الواقعية، ذاك الحكم ما أصبح فعلياً، لأن المنجز في حق المكلف ما قامت عليه الإمارة، ولو من جهة المزاحمة، وهو خلاف ما يريد أن يصل إليه الشيخ الأعظم (رحمه الله) من تواتر الأخبار، ووضوح الأدلة، على أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين بها والجاهلين لها، وهذا واضح أنه بعد الوقت يجب القضاء لمن اتبع الإمارة وسار على الطريق، وبالجملة، حيث فرض فعلية الأحكام الواقعية تبعاً لفعلية الملاك يتعين الإلتزام بعدم طرو المزاحم لتلك الملاكات بسبب قيام الطرق، ما يزاحم، لأن الملاك قلنا فعلي ومنجز في حق العالم والجاهل....

تعين الإلتزام بعدم طرو المزاحم لتلك الملاكات بسبب قيام الطرق، فالمصلحة السلوكية ما تغنينا في دفع الإشكال من كلتا الحيثيتين، عرفنا الحيثيتين، الأولى ما هي؟ التصويب، والثانية؟ حصول على المصلحة العشرين حسنة....

هذا الوجه جديد أيضاً، عندنا وجه رقم ثلاثة للآخوند صاحب الكفاية (رحمه الله)، انظروا  المحاولات كم؟ يعني ابن قبة فعلاً أشغل العلماء، ترى ليس إشكالاً بسيطاً يعني، إشكال مبين أنه ماذا؟ يعني يحتاج إلى تفكير عميق للإجابة عنه...

هذه الإجابة لها صياغات متعددة، الإجابة هي واحدة، لكن الصياغات متعددة لها، يعني هذه الإجابة في الروح هي نفس مبنى الشهيد الصدر (يرحمه الله)، وهي أيضاً حسب ما في ذهني مبنى صاحب البدائع، الميرزا حبيب الله الرشتي، وهو أيضاً مبنى الآخوند، لكن التعبيرات مختلفة، خلاصة الإجابة الآخوندية تبتني على مقدمة....الله تبارك وتعالى حكيم، حكيم أو لا؟ حكيم وعليم، أحسنت هذه نقطة جميلة مع الحكمة فيه علم، فإذا كان الله حكيماً عليماً، الأحكام التي يجعلها تتصف بالحكمة والعلم التي ترجع إلى وجود مصالح عامة للنوع، ليس للفرد، وهذا الفرق بين إجابة الشيخ الأعظم وإجابة الآخوند، يقول الله لا يركز هذا الإنسان الواحد، يركز على النوع، لأن المهم هو المجتمع ككل، مصلحة فاتت على هذا الإنسان هذا، ما فيه مشكلة، الله يتفضل عليه في يوم القيامة ويعطيه من فضله، (والله ذو الفضل العظيم) موجود في القرآن، لكن المسألة ترجع إلى المصلحة النوعية، النوع الإنساني له مصالح يصعب علينا تفويت المصالح النوعية، التي ترجع إلى النوع، إما مصلحة تفوتك أنت، هذا الفرد بحد ذاته، هذا ما فيه مشكلة، ما عندنا مشكلة أبداً، تفوت على واحد اثنين، دائماً الأشياء المصالح والمفاسد يلحظ بها النوع، هذا عرفنا المقدمة رقم واحد، التي هي تبتني على العلم والحكمة، أو الحكمة والعلم....

المقدمة رقم اثنين: خلونا نرى الآن ما هي المصلحة؟ المصلحة التسهيل على المكلفين، كل مكلف لما نلحظ هذا النوع، هذا يقع في حرج، يقع في مشاكل، الله تبارك وتعالى لو لم يجعل الإمارة حجة، والطريق حجة، ماذا يصير؟ ماذا سوف، يحتار المكلف، فراح يسلك ماذا؟ طريق الاحتياط والتكرار والبحث والتنقيب الذي يوقعه في الحرج والعسر، لكن الله لما يجعل له هذه الطرق والإمارات، الله تبارك وتعالى يسهل عليه، يخليه ماذا؟ يصل إلى الأحكام الشرعية بطريقة فيها يسر، سهولة، عدم عسر، وعدم حرج، وآيات القرآن والروايات دالان على ذلك، أنظر إلى قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)(إلا ما أتاها) والروايات ما شاء الله تبارك الله.....فمعنى ذلك هذه الطرق صحيح فيها تفويت لبعض المصالح الجزئية، لكن فيها تسهيل على المكلفين، عدم إيقاع المكلف في العسر والحرج، ألا نقول أنه إذا لزم من الحكم الشرعي الأولي العسر والحرج، يكون العسر والحرج رافعان للحكم الشرعي؟ فإذاً الله تبارك وتعالى جعل الإمارات والطرق حجة من أجل مصلحة التسهيل على المكلفين....

تقول الآن: هذه مصلحة التسهيل يحصل بها كل مكلف على ما فاته من الملاك؟ نقول لك: لا، ليس كل مكلف، النوع يحصل بها، النوع في الأعم الأغلب يحصل على ما يفوته، وبالإضافة إلى ذلك، إلى حصوله على ما فاته أيضاً يبتعد عن الوقوع في الحرج والعسر والمشقة والعبث وما إلى ذلك، فيصبح هذا المكلف، يصبح المكلفون أجمعون في إتيانهم بالأحكام الشرعية على طبق الإمارات والطرق في مرونة، في سهولة، وهذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى للمكلفين، يمتثل التكليف دون أن يقع في حرج، تقول يفوته بعض المكلفين راح يفوته، فليفته، ما فيه مانع بعض المكلفين، لكن النوع ككل،لا، النوع ككل ما راح يفوته المصالح المترتبة على الأحكام الواقعية......

....

لا،هو بعمله طبق الإمارة في الأحكام الظاهرية ما فاتته المصالح التي على الأحكام الواقعية....

....

أنا الآن سأبين لك كيف رجعنا....وذلك يحتاج تتمة، ما هي التتمة؟ الله يعلم أن هذه الإمارات نسبة الإصابة فيها للأحكام الواقعية ثمانين بالمائة، بحث المكلف، واحتياطات المكلف، أيضاً توصله إلى نسبة ثمانين بالمائة، ما فيه مانع، لكن أيهما أولى أن يجعل الله تبارك وتعالى الإمارات والطرق ويخلي يفوت على بعض المكلفين، بعض المصالح الجزئية، من أجل حفظ المصلحة النوعية للجميع، وأيضاً فيه زيادة، خذوا الزيادة، والجميع لا يقع في العسر والحرج، ويكون لديه سهولة ومرونة في امتثال التكاليف الشرعية، أيهما أولى؟ يقول للمكلفين احتاطوا نقبوا ابحثوا استفرغوا الوسع للوصول إلى الأحكام الشرعية! فأنت اليوم تريد تجيء تفعل أي عمل عبادي أو غير عبادي، تحتاج تعيد هذا العمل مائة مرة في بعض الصور التي مرت علينا، يقول لك لماذا؟ يقول: حتى أمتثل الواقع، ماذا الواقع؟ ما عندك شغل؟ ما عندك أولاد؟ ما عندك عيال؟ ما عندك قضايا اجتماعية؟ ما عندك وظيفة؟ 

......

فالله تبارك وتعالى نرجع إلى حكمته وعلمه، يدرك مصالح العباد النوعية، للنوع وليس للفرد، تقول لي فات بعض الأفراد، فليفته، لأن هذه، وخلنا الآن نرجع إلى عالم القوانين، في عالم القانون، الفقهاء، نعم، المدنيون هكذا يقولون، يقولون: اشكثر تفوت مصالح فردية، ولكن أنه يمكن بنسبة عشرة أو خمسة عشر بالمائة، لكن خمسة وثمانين بالمائة، ثمانين بالمائة مصالح عامة، فنحن نقول والله هذا القانون إذا وضعناه راح عشرون بالمائة تفوت من المصالح على بعض الأفراد، فليفت، ما نقدر إلا كذا، ما فيه لك طريق....

....

لا، امتثلوا الأحكام، وهذه الأحكام....

.....

في فرق، ذاك الشيخ الأعظم يقول كل واحد واحد، وهذا يقول النوع، هذا يقول بعض الأفراد فاتته المصلحة، يقول فليكن الشيخ الآخوند، لأنه عندنا المهم أن نسبة ثمانين بالمائة وصلوا إلى المطالب، حققوا الأغراض، بالإضافة إلى ذلك وجود مصلحة تسهيلية للنوع، ما فيه لا عسر ولا حرج، ذاك يقول: كل واحد حصل على مراده، واضحة لنا الفكرة؟

......

فيه فارق بين...

......

وامتثاله للحكم الظاهري؟ انظروا في امتثال الحكم الظاهري نسبة الإصابة قلنا ثمانين بالمائة، وإيجاب الله للإحتياط، يعني لو فرضنا عدد أفراد البشر كم؟ مائة مليون، نقول، الآن مائة مليون يصير كثيراً، يعني الرقم كبيراً..

.....

ما فاتت...

....

المصلحة التسهيلية غير المصلحة السلوكية، السلوكية يقول المصلحة في سلوك نفس الإمارة،هذا يقول: لا، في المؤدى موجود مصلحة لأنه أصاب الواقع، نسبة ثمانين بالمائة إصابة للواقع، فيه أخطاء للواقع، لكن هذا متعارف أخطاء الواقع، واضح الفرق بين الأمرين؟

....

نعم، نحن ما قلنا كلامه هو آية منزلة....

.....

الذي في ذهنك ستقوله، ستقول أنت في الحقيقة جئت بمذهب التصويب المعتزلي ولكن بطريقة ثانية، نعم هذا معقول، راح نشكل عليه نحن، نقول له: يا آخوند في الحقيقة...غداً هذا ...

.....

خلاص إلى باكر إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
